
    الوسيط في المذهب

  ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده في باب الرهن لأنه ليس عقد عهدة بخلاف صفقة البيع

فإنها قد تتعدد بتعدد الوكيل .

 وهل تتعدد بتعدد المالك فيه وجهان .

 وصورته أن يستعير عبدا من رجلين ويرهنه بألفين عليه ويرهن من شخص واحد ثم سلم ألفا

وقصد به فك نصيب أحدهما فمنهم من قال لا ينفك نظرا إلى اتحاد الدين والعقد ومنهم من نظر

إلى تعدد المالك .

 ولو استعار عبدين من رجلين ففي التعدد وجهان مرتبان وأولى لانضمام تميز المرهون إلى

تميز المالك .

 ولو مات الراهن وخلف ابنين ذكر صاحب التقريب قولين والصحيح أن له حكم الاتحاد نظرا إلى

حال الرهن .

   نعم لو مات الراهن قبل الرهن وتعلق الدين بالتركة بإقرار الابنين
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